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 :الملخص
ي، تتناول هذه الدراسة موضوع تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة من منظور فقه

حيث تبحث في ماهيته وأسبابه وطرقه وأحكامه الشرعية وآثاره. تنبع أهمية البحث من 
الحاجة إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتخفيض رأس المال، وإظهار شمولية الشريعة 
الإسلامية للمعاملات المالية المعاصرة. وتبرز إشكالية الدراسة في عدم وضوح الرؤية الفقهية 

تخفيض رأس مال الشركات وأسبابه وأحكامه، مما قد يؤدي إلى العزوف عن حول طرق 
المساهمة في النشاط الاقتصادي المهم. اعتمدت الدراسة المنهجين الاستقرائي والتحليلي 
الوصفي في تتبع أقوال الفقهاء وأدلتهم وتحليلها. خلصت الدراسة إلى جواز عملية تخفيض 

دة، مع بيان الآثار المترتبة على ذلك من حيث المسؤولية رأس المال وفق ضوابط وشروط محد
والضمان. كما أوضحت الدراسة الإجراءات النظامية اللازمة لعملية التخفيض وأثرها على 
حقوق المساهمين والدائنين، وأهمية الالتزام بالضوابط الشرعية والنظامية لحماية حقوق جميع 

1 Article received: May 2024; article accepted: June 2024 
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لأطر التنظيمية لعمليات تخفيض رأس المال بما الأطراف. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير ا
 يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق المصلحة العامة.

Abstract: 
This study examines capital reduction in joint-stock companies 
from an Islamic jurisprudential perspective, investigating its 
nature, causes, methods, Shariah rulings, and implications. The 
research's significance stems from the need to articulate Islamic 
legal provisions regarding capital reduction and demonstrate 
Islamic law's comprehensiveness in addressing contemporary 
financial transactions. The study's problem emerges from the 
lack of clear jurisprudential vision regarding corporate capital 
reduction methods, causes, and rulings, which may lead to 
reluctance in participating in significant economic activities. The 
research employs inductive and analytical-descriptive 
methodologies to examine and analyze jurists' opinions and their 
evidential bases. The findings establish the permissibility of 
capital reduction under specific conditions and controls, 
outlining the consequent implications for liability and guarantee. 
The study also clarifies the regulatory procedures required for 
reduction processes and their impact on shareholders' and 
creditors' rights, emphasizing the importance of adherence to 
both Shariah and regulatory controls to protect all parties' rights. 
The research recommends developing regulatory frameworks 
for capital reduction operations in accordance with Islamic 
Shariah principles while serving the public interest. 

 
تخفيض رأس المال، الشركات المساهمة، الأحكام الفقهية، القيمة الاسمية،  :الدالةالكلمات 

 حقوق المساهمين
Keywords: Capital Reduction, Joint-Stock Companies, Islamic 

Jurisprudential Rulings, Nominal Value, Shareholders' 
Rights. 
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 المقدمة:
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد� محمد صلى الله  الحمد لله رب العالمين

 :وبعد. عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
إنّ الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وأحكامه شاملة لكل مناحي الحياة في ف

بالمال ولقد اعتنى الإسلام العبادات، والمعاملات، والأسرة، والحدود والأقضية والشهادات، 
الدين، الحفاظ على والمتمثلة في  ،أحد مقاصد الشريعة الخمس حتى جعله ةعناية كبير 

فشرع له من الأحكام ما يبين كيفية التعامل به، ووجوه ، والنفس، والعقل، والعرض، والمال
 لماللصوً� ، وشرع منها عاملات وغير الجائزالم ائز من هذهالجعلى  ونصّ  ،لاستعمالا

 مصير هذا أن شرع له أحكاماً تبينّ  بالمال العنايةحدّ لغ بحتى ، أحكاماً لمن تعدي عليه
فضلا عن  ،عوامّ الناسقد كان التعامل في المال بسيطاً يدركه لالمال بعد موت صاحبه، و 

 ،ومركّبة ،عاملات معقدةالمهذه ، حتى بدأت الحركة في التطور، وأصبحت نهمالعلماء م
أوجب على العلماء الاجتهاد في تكييفها  ومترابطة، علاوة على تشعبها، مما ،ومتشابكة

الفقهي وإلحاقها بأشباهها في الحكم، وكان من جملة هذه التعاملات الشركات المساهمة 
أصبحت عصب الاقتصاد العالمي و التي نشأت نتيجة النهضة الصناعية والزراعية الهائلة، 
ت الصغيرة عن القيام راد والجماعاآلافعلى وجه لم يكن موجوداً من قبل، إلى جانب عجز 

بمثل نشاط هذه الشركات، وأصبح لهذه الشركات نظامها ولوائحها التي تنظم طريقة عملها 
على وجه يحسم الخلاف، ويعطي كل ذي حق حقه من الناحية القانونية، لكن الأمر لا 
يخلو في بعض التصرفات من الحاجة إلى نظر الفقهاء لبيان حكمها، ومن هذه التصرفات 

بيان الحكم و  ،ه الشركات التي تحتاج إلى توضيح من �حيةفي هذ تخفيض رأس المالة عملي
، ومن هنا جاءت فكرة هذا من �حية أخرى الشرعي فيها وفيما ينتج عنها من آثار

تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة حقيقته، طرقه، أحكامه،  :عنوانتحت البحث، 
 هذه القضية. امأحك لبيان؛ وآثاره "دراسة فقهية"
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 أهميّة البحث:
 يستمد هذا الموضوع أهميته من عدة جوانب، منها: 

 تعلقه بالمعاملات المالية المعاصرة. – 1
إبراز مدى مراعاة وتناول الفقه الإسلاميّ لكل أمر من الأمور، وصلاحيته لكل  –2

 زمان ومكان، 
 .لآثار الناتجة عنهوا وأحكامه، ،تخفيض رأس المالالحاجة إلى بيان حقيقة  – 3
ستجدات بمبيان الأحكام الفقهيّة المتعلقة المتعلق بالمساهمة في النشاط العلمي  -4

 .العصر خاصّة في المعاملات الماليّةهذا 
 ندرة البحوث والدّراسات الفقهيّة التي تناولت هذا الموضوع بصفة خاصّة. – 5

 ية:تتبرز مشكلة هذا البحث في الأسئلة الآمشكلة البحث: 
 ؟تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة، وطرقه، وأسبابهما حقيقة  – 1
 ؟المساهمةتخفيض رأس المال في الشركات حكم  ما – 2
 ومتى لا يكون لها ذلك؟ ؟متى يكون للشركة الحق في تخفيض رأس المال – 3

 يهدف البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:أهداف البحــــث: 
 .تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة، وأسبابه، وطرقهقيقة بيان ح – 1
 .الأحكام الفقهية المتعلقة بالتخفيض، والآثار الناتجة عنهإيضاح  – 2
 .بيان علاقة عملية التخفيض بالأحكام الفقهية للمعاملات الماليّة – 3
 ما الآثار المترتبة على تخفيض رأس المال؟ –4

على  -قدر جهدي فيما اطلعت عليه-اسات المعاصرة: لم أقف الدر الدّراسات السابقة: 
عنوان: دراسة بوقد وقفت على  دراسة حديثة أفردت لدراسة هذا الموضوع بشكل مستقل،

المعاصرة المتعلقة به"، رسالة دكتوراه للباحث  ئلحكام رأس المال في الشركات والمساأ" 
المملكة  -جامعة أم القرى -سلاميةكلية الشريعة والدراسات الإ  محمود بن وليد قاري

هـ، تناول فيها الحديث عن صفة رأس المال وشروطه 1432-1431سنة  ،العربية
والتصرف فيه وضمانه، والربح والخسارة، وأحكام الاختلاف فيه، والأحكام المتعلقة برأس 
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في حينه  المال بانتهاء الشركات إلى جانب تطبيق ذلك على الأنظمة والقوانين المعمول بها
والأحكام القواعد الفقهية من �حية أخرى إلى  ،كمقارنة بين هذه القوانين من �حية

جانب بيان ما استجد من تكوين وتعديل وحماية رأس المال والمسؤولية المتعلقة به إلى 
 جانب انقضاء الشركة في الشركات الحديثة .

" المساهمة الشركة مال أسر  أحكامودراسة أخرى عبارة عن رسالة جامعية بعنوان: "
المحيسن، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية  نبن محيسن بن عبد الرحم نللباحث عبد الرحم

تناول فيها أحكام رأس المال بصفة عامة من حيث التعريف والأحكام  ،م2013سنة 
 المتعلقة بالربح والضمان.

وطه وطرقه" رسالة ودراسة أخرى بعنوان:" ز�دة رأس مال الشركة المساهمة: شر 
ماجستير، للباحث تركي بن فواز بن محمد الخشيبان، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية 

م. تناول فيها الحديث عن تعريف ز�دة رأس والشروط العامة لز�دة رأس المال 2007سنة 
 .وما يتعلق بذلك، كما تناول طرق ز�دة رأس المال والتأصيل لذلك من الناحية الشرعية

بعنوان (شراء الشركة لأسهمها بين الحظر والإباحة) بحث منشور في المجلة ة دراسو 
النقدية للقانون والعلوم السياسية، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

فيها عن شراء الشركة  ، للباحث وداد بن بعيبش، تكلم1، العدد 4عمري، المجلد مولود م
 .ا للشراء، والطرق الممنوعة في تلك العمليةيق المقررة قانونوأسبابه، والطر لأسهمها 

من ذلك ويعدّ شراء الشركة لأسهمها أحد طرق تخفيض رأس المال كما سيتضح  
 خلال هذا البحث.

(ماهية شراء الشركة لأسهمها في سوق الأوراق  :كما توجد دراسة أخرى بعنوان
، 28ة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد بحث منشور في مجل ، وهودراسة مقارنة) ،المالية

، للباحث سماح حسين الركابي، قام فيها الباحث ببيان ماهية الشراء، ومقارنته 4العدد 
 بأنظمة العديد من الدول.

تخفيض رأس فقد جاء مختلفاً من �حية أنهّ يراد به بيان حقيقة  نا هذابحثأما عن 
 .من الناحية الفقهية تعلقة به، والآثار المترتبة عليهالمال، وأسبابه، وطرقه، والأحكام الم
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النحو  علىوكانت بُني هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة،  خطة البحث:
 :لآتيا

 بيان أهمية البحث، وإشكاليته، وأهدافه، وخطته.الحديث عن  وتضمنتالمقدمة: 
 : الآتية طالبالموفيه  المبحث الأول: حقيقة تخفيض رأس المال، وطرقه، وأسبابه،

 تخفيض رأس المال في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: حقيقة
 المطلب الثاني: أسباب تخفيض رأس المال

 المطلب الثالث: طرق تخفيض الشركة لرأس مالها
 :الآتية طالبالمالمبحث الثاني: الحكم الشرعي لتخفيض رأس المال، وفيه 

 .للأسهم الاسميّةال عن طريق تخفيض القيمة المطلب الأول: حكم تخفيض رأس الم
 .المطلب الثاني: حكم التخفيض عن طريق تخفيض رأس المال إلى قيمته الحقيقية

 .المطلب الثالث: حكم التخفيض عن طريق ردّ قيمة بعض الأسهم لمالكيها
 المطلب الرابع: حكم التخفيض عن طريق شراء الشركة لأسهمها، وفيه مسائل:

 .ولى: بيان حقيقة شراء الشركة لأسهمهاالمسألة الأ
 .المسألة الثانية: أسباب شراء الأسهم
 .اهلأسهمالمسألة الثالثة: مصادر شراء الشركة 

 .المسألة الرابعة: حكم شراء الشركة لأسهمها
اء المساهمين من الباقي المؤجل من المطلب الخامس: حكم التخفيض عن طريق إعف

 .الأسهم قيمة
 .: الأثر المترتب على تخفيض الشركة لرأس مالهاالمبحث الثالث

 البحث. بيان أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليهواشتملت على وأما الخاتمة: 
  هما: ،الباحث في كتابة هذا البحث منهجين يتبعمنهج البحث: 

المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع واستقراء المسائل محلّ البحث للوصول إلى تصور  -أ 
 ام لها من أجل بيان الحكم الشرعيّ فيها.ع
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راء الفقهاء وأدلتهم في المسائل، آ، وذلك بدراسة الوصفيالتحليلي المنهج  -ب 
 وتحليلها، ومناقشتها، من أجل الوصول إلى القول الراجح.

 
 طالبالم، وفيه ، وطرقه، وأسبابهالمبحث الأول: حقيقة تخفيض رأس المال

 :الآتية
 ا.واصطلاحً  لغةً  ،تخفيض رأس المال يقةحقالمطلب الأول: 

مصدر  والتقريب، وهو منه، والتقليل والحدّ من الشيء، التنزيل لغة:التخفيض    
، وتخفيض النفقات أي الحدّ من النفقات، تنزيلها أي:خفَّض، ومنه تخفيض الأجور، 

 ،يل الأرباحتدخل لتحديد الأسعار من أجل إجبار البائعين على تقلالوتنزيل الأسعار، أي 
 .)2(والجمع تخفيضات ،وعدم المبالغة فيها

ب إليه أصيب بمصائب تخفيض الموت، أي بمصائب تقرّ «: وحكى ابن الأعرابي   
 .)3(»الموت لا يفلت منها

 .من قبل كان عليهوكلها معان تؤدي إلى معنى صيرورة الأمر إلى أقلّ مما  
ه: "إلغاء عدد من الأسهم يساوي فيض رأس المال بأنّ عُرّف تخ :ااصطلاحً التخفيض و 

 . )4(مقدار التخفيض الذي قررته الشركة" الاسميّةفي مجموع قيمته 
والمتأمل في هذا التعريف الاصطلاحي يري أنهّ تعريف �قص لاقتصاره على طريقة   

طرق أخرى غير  هناك مع أنوهو الإلغاء لعدد من الأسهم، ، يضواحدة من طرق التخف
مقصود التعريف بيان مصير الأسهم محل  كان  إذاعليها التعريف، إلاّ  الإلغاء لم �ت

                                                           
 .1.670)، 1429أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الأولى (د. م: عالم الكتب،  )2(
محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق جماعة من المختصين، د. ط (الكويت:  )3(

ه)،  ١٤٢٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت،  -وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 
18،322. 

: دار المطبوعات الجامعيّة، الجزائر -�دية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الثالثة (ابن عكنون )4(
 .327د.ت)، 
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أو إعادة ، لمدّة محدّدة بأنهّ يمكن تحويلها إلى أسهم خزينة مًاالتخفيض، وهو الإلغاء، عل
 .إصدارها مرة أخرى

 لسبب ما، بتقليلقيام الشركة  :وهوذكر تعريفاً شاملاً لعملية التخفيض ويمكن أن ن  
ردّ الأسهم، أو عن طريق شراء بعض  ،إلى قيمته الحقيقية الاسميّةمن قيمته رأس مالها 

بقصد إلغائها، أو تحويلها ، المتبقي عليهم إعفائهم من ثمنها وأقيمتها لبعض المساهمين، 
وبما لا يضر بالمساهمين أو  معينّة، ووفق إجراءات محدّدة سلفاً،حدود لأسهم خزينة في 

 الدائنين.
 أسباب تخفيض رأس المال :الثانيالمطلب 

، ةمعينّ لا بدّ أن يكون �تجاً عن أسباب ،قيام الشركة بعملية التخفيض لرأس مالهاإنّ 
 :هامنو 

أن تصاب الشركة ببعض الخسائر، فتحتاج الشركة مع ذلك إلى القيام بعملية  – 1
ن التوازن لإحداث نوع م ؛التخفيض في محاولة لاستعادة نشاطها إلى ما كان عليه من قبل

 ،الاسميّةوضبط ميزانيتها، وذلك من خلال المساواة بين قيم الأسهم  ،بين أصولها والتزاماتها
يدفعها و هي القيمة التي يعلن عنها في الاكتتاب، وينُص عليها في وثيقة الاكتتاب، و 

ل، هي القيمة التي يباع بها السهم في سوق الماو  الحقيقيّةبين قيمة الأسهم و . )5(المكتتب
 الاسميّةمة قد تكون القي ، فمثلاً )6(الاسميّةمة وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القي

القيمة الحقيقية لمجموعها حالياً لا أنّ ، في حين ألفاً خمسين  )50.000لمجموع الأسهم (

                                                           
العلوم السياسية، عدد وداد بن بعيبش، "شراء الشركة لأسهمها بين الحظر والإباحة"، المجلة النقدية للقانون و  )5(

1 )2016 :(190. 
منير، الأوراق الماليّة وأسواق رأس المال، د.ط (مصر، الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية جلال  د إبراهيم )6(

; فتحي ز�كي، شركة المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الأولى (الأردن: 7عزمي وشركاه، د.ت)، 
عاملات المالية المعاصرة، السادسة ، د. محمد عثمان شبير، الم190)، 2012دار النفائس للنشر والتوزيع، 

 .200)، 2007(عمان الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 
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 ،فتقوم الشركة بردّ قيم جميع الأسهم إلى القيمة الحقيقية ألفاً،أربعين ) 40.000يتجاوز (
 .)7(ألفاً  أربعون )40.000( وهي

وينبغي الإشارة إلى أن التخفيض في هذه الحالة تخفيض حسابي (صوري) لا يتم فيه 
تخفيض نصيب ما يملكه المساهمون مما كان ته هي توزيع أية مبالغ على المساهمين. وإنمّا غاي

 خمسة )5.000(عليه قبل التخفيض إلى ما بعد التخفيض، فمثلا من كانت قيمة أسهمه 
 ، في إثباتآلاف )4.000(% مثلاً، فتصير بعد التخفيض 20خفضت بواقع ، آلاف

 .بالقيمة الجديدة المخفضة اً أسهمالمساهمين ، ثم يتم تسليم رأس المال
أن يكون التخفيض بسبب وجود رأس مال زائد عن حاجة الشركة، ولا تريد  – 2

أموال غير مستغلة أو فائضة من �حية، الشركة أن تتحمل أعباء إضافية بتوزيع أرباح عن 
ع الأرباح يتوز  فمثلاً عند ،بالإضافة إلى ز�دة هامش الربحيّة للمساهمين من �حية أخرى

 )700(فهامش الربح سيكون أقل مقارنة بتوزيعها على  ،ألف سهم )1000(على
للأسهم  الاسميّةبتخفيض الأسهم إمّا بردّ جزء من القيمة  الشركة سهم مثلاً، فتقومسبعمائة 

عفاء المساهمين من دفع الجزء المتبقي عليهم كدفعات إردّاً حقيقياً إلى بعض المساهمين، أو 
  .)8(مؤجلة من ثمن الأسهم عند الاكتتاب
 : طرق تخفيض الشركة لرأس مالهاالمطلب الثالث

لا قبل الشروع في بيان طرق تخفيض رأس المال نود الإشارة إلى أنّ عملية التخفيض 
عليها قانون الشركة نصّاً صريحاً، أو أن يصدر بها قرار من الجمعية العمومية  تتم إلاّ إذا نصّ 

 )9(غير العادية للشركة.
 :أهمها ،طرقعدّة وفق عملية تخفيض رأس مالها تقوم الشركة ب ؛عليه وبناءً 

 .10للأسهم الاسميّةتخفيض القيمة  الأولى:الطريقة 

                                                           
 .324فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري،  )7(
 .325 شركات الأموال في القانون الجزائري، فضيل،  )8(
 .319)، 1935مصر: المطبعة الأميرية ببولاق،  –علي الزيني، كتاب أصول القانون التجاري، د.ط (القاهرة  )9(
 .327، فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، 323الزيني،  )10(
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 ،)11(إلى القيمة الحقيقية للأسهم، الاسميّةقيمة الفيض بتخن تقوم الشركة وذلك بأ
صبح بعد التخفيض ت ،مثلاً  آلاف عشرة )10.000(أن تكون قيمة السهم من  بدلاف

، مع مراعاة الحدّ الأدنى مثلاً، وهكذا آلافسبعة  )7.000(ساوي قيمة كل سهم ت
كة لا تلجأ إلى هذه ، والشر 12، وهو يختلف من بلد إلى بلدحدّده القانون فق ماللسهم و 

الطريقة في تخفيض رأس مالها إلا إذا كانت لديها أموال تفيض عن حاجتها ولا تحتاج 
 .)13(إليها

تخفيض رأس المال إلى قيمته الحقيقية، والغالب في هذه الطريقة أن  الطريقة الثانية:
، كشركة الاسميّةتكون عندما تصاب الشركة بخسارة أنقصت رأس المال إلى ما دون قيمته 

) ثمانين ألفاً، 80.000يساوي () مئة ألف، والحقيقي 100.000الاسمي (رأس مالها 
فتقوم بتخفيض رأس مالها إلى القيمة الحقيقية لرأس المال، وعليه فينقص من كل سهم 

إلى الأسهم الجديدة  الاسميّةالقيمة تخفيضه، ثم يتم استبدال الأسهم الأولى ذات  بقدر ما تم
 .)14(خفضةبالقيمة الم

يجد أ�ما بمعنى واحد سوى أن الطريقة السابقتين والمتأمل في الفرق بين الطريقتين 
الأولى تلجأ إليها الشركات عندما يكون لديها فائض من الأموال عن حاجتها ولا تحتاج 

رأس المال إلى  تنقصإليه، بخلاف الطريقة الثانية فإّ�ا تكون عندما تصاب الشركة بخسارة 
 .)15(الاسميّةن قيمته ما دو 

وتجدر الإشارة إلى أن التخفيض بالطريقتين السابقتين مردّه إلى ما يقرره نظام الشركة 
 الاسميّةبالردّ إلى القيمة التي تحقق الغرض منه وهي إقامة المساواة أو التعادل بين القيمة 

 .)16(لأسهمها وقيمتها الحقيقية
                                                           

 .324فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري،  )11(
 .323،324الزيني، كتاب أصول القانون التجاري،  )12(
 .324الزيني،  )13(
 .325الزيني،  )14(
 .324،325الزيني،  )15(
 .324فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري،  )16(
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صليّة، وذلك عن طريق ردّ قيمة بعض تخفيض عدد الأسهم الأ الطريقة الثالثة:
 .)17(الأسهم لمالكيها

وذلك بأن تقوم الشركة ذات الحاجة إلى التخفيض باستخدام طريقة ردّ قيم بعض 
) 1.000.000الأسهم لبعض المساهمين، فمثلاً شركة تريد أن تخفّض رأس مالها من (

ي تريد تخفيضه وهو ألف، فتقوم برد قيمة المبلغ الذثمانمائة ) 800.00مليون إلى (
 ) مئتا ألف إلى مجموعة من المساهمين بما يوازي قيمة أسهمهم.200.00(

على من أورد القيمة التي تردّ لمالكي الأسهم هل القيمة  -فيما اطلعت عليه-ولم أقف
السوقيّة أو الحقيقية؟ والقياس يقتضي ردّ القيمة الحقيقية لهذه الأسهم إلى مالكيها: نظراً 

 علاقتهم بالشركة كليّة.لانقطاع 
شراء الشركة لأسهمها، وذلك بأن تقوم الشركة بشراء عدد من  :الطريقة الرابعة

أسهمها بمقدار ما تريد تخفيضه من رأس المال، بمبالغ مقتطعة من رأس المال، أو من 
 .)18(الأرباح، أو من الاحتياطي القانوني لها

 .)19(ن الباقي المؤجل من قيمة الأسهمالقيام بإعفاء المساهمين م الخامسة:الطريقة 
مثلاً، دفع  آلاف) عشرة 10.000قيمة السهم عند الإصدار ( تكونوذلك كأن 
، ثم أرادت آلاف) خمسة 5.000والباقي (، آلاف) خمسة 5.000المساهمون منها (

الشركة تخفيض رأس مالها عن طريق إعفاء المساهمين من المبالغ المؤجلة لها عليهم من ثمن 
مثلاً، فإنهّ في هذه الحالة يتم  آلاف) خمسة 5.000لأسهم عند الاكتتاب إلى (ا

 .)20(التخفيض، وتسلم إليهم أسهم بالقيمة الجديدة بعد التخفيض، وتصبح كاملة الوفاء
  

                                                           
 .323لقانون التجاري، ; الزيني، كتاب أصول ا327فضيل،  )17(
ابن قلية حواس، حدبون إلياس، "النظام القانون للأموال الخاصة في شركات المساهمة" (ماجستير، الجزائر،  )18(

 .35)، 2021قاصدي مرباح ورقلة، جامعة 
 .327; فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، 324الزيني، كتاب أصول القانون التجاري،  )19(
 .324الزيني، كتاب أصول القانون التجاري،  )20(
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 :الآتية ، وفيه مطالبتخفيض رأس المال: الحكم الشرعي لالمبحث الثاني
 الاسميّةيق تخفيض القيمة المطلب الأول: حكم تخفيض رأس المال عن طر 

 للأسهم
 الاسميّةعن طريق تخفيض القيمة الشركة لرأس مالها تخفيض  لا إشكال في جواز

 الناحية الشرعيّة، وذلك لما يلي: من للأسهم
من  ، إذفي تحمل الخسارة على قدر مال كل منهم المساواة بين الشركاءتحقق - 1
لا بدّ خسارة، لالتزامات، فإذا حلّت بالشركة في الحقوق وا متساوونن الشركاء إالمعلوم 

أن التكييف الفقهي لشركة  على بناءً على قدر أموالهم؛  ،من تساويهم في ذلك أيضاً 
  .)21(، أو عنان ومفاوضةالمساهمة أ�ا شركة عنان
وتكون الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا «قال ابن النجار: 

اربة؛ لأن ما �خذه العامل ز�دة على ربح ماله حكمه فيه ومضعناً� الحكم 
، )25(، والشافعيّة)24(، والمالكيّة)23(وقد اتفق كل من الحنفيّة .)22(»كالمضارب

سواء ، في شركة العنان، على اشتراط كون الخسارة والوضيعة على قدر المالين )26(والحنابلة
 أو غير ذلك. ،أو نقصان في الثمن ،كانت الخسارة لتلف في السلعة

                                                           
لان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، السادسة (الر�ض: دار العصيمي للنشر والتوزيع، د. سعد بن تركي الخث )21(

2019 ،(47،48. 
عبد العزيز ابن النجار، شرح منتهى الإرادات، تحقيق أ. د عبد الملك بن عبد الله دهيش، محمد بن أحمد بن  )22(

 .6،10)، 1429الخامسة (مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 
م)،  ١٩٣٧عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، د.ط (القاهرة: مطبعة الحلبي،  )23(

3،16. 
بن علي بن نصر البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق حميش عبد الحق، د.ط  عبد الوهاب )24(

 .2،1143(مكة المكرمة: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، د.ت)، 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق عبد الكريم بن صنيتان العمري،  )25(

 .256هـ)، ١٤١٦ي، الأولى (المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية: دار البخار 
اف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حامد الفقي، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنص )26(

 .5،465م)،  ١٩٥٥الأولى (د.م: مطبعة السنة المحمدية، 
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أي: الخسران على قدر المال بالحساب، سواء كانت لتلف  ،والوضيعة«قال البهوتي: 
 .)27(»أو نقصان في الثمن أو غير ذلك

لو اشترطوا التساوي في الوضيعة والخسارة مع التفاضل في رأس المال، فالشرط باطل، ف
 .28إذا تساوى رأس الماللعدم المساواة، والعقد صحيح، وعليه فلا تساوي في الوضيعة إلا 

 : حكم التخفيض عن طريق تخفيض رأس المال إلى قيمته الحقيقيةالمطلب الثاني
 وهذه الطريقة لا إشكال فيها أيضاً من الناحية الشرعيّة، وذلك لما يلي:

ا فيها من المصارحة والمكاشفة من إرجاع المال إلى قيمته الحقيقية، وهو مقصد لم - 1
أن الشركات تربح تارة، وتخسر في أخرى، فإذا ما منيت الشركة بخسارة  شرعي، فمن المعلوم
رأس المال الحقيقي هو الثمانمائة،  من ألف إلى ثمانمائة، فإنّ  الاسميّةا هأنقصت قيمة أسهم

 الأرباح، ويتم تحمل الخسارةوفقه دون الألف، وهو ما تتعلق به الحقوق والالتزامات، وتوزع 
 .عليه بناءً والوضيعة 

أن رجلا ذكر «ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:  – 2 
 .)29(»خلابة)أنه يخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا  صلى الله عليه وسلمللنبي 

يدل الحديث في الجملة على عدم جواز الخديعة في البيوع، وعدم لزومها  الدلالة:وجه 
 .)30(لمن خدع بها

                                                           
منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، تحقيق أ. د خالد بن علي المشيقح، وآخرون،  )27(

 .2،367هـ)،  ١٤٣٨الأولى (الكويت: دار ركائز للنشر والتوزيع، 
بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محفوظ بن أحمد  )28(

 .283)، 1425حنبل الشيباني، الأولى (د. م: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، الخامسة (دمشق:  )29(

باب: ما يكره من الخداع في البيع، حديث رقم -48هـ)، كتاب البيوع،  ١٤١٤دار ابن كثير، دار اليمامة، 
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د. ط (القاهرة: ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم2،745، 2011

باب من يخدع في البيع. حديث رقم: -12)، كتاب البيوع ،1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
)1533.(3،1165. 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الثانية (بيروت: دار إحياء التراث  )30(
 .10،177)، 1392العربي، 
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همي غير حقيقي، يعدّ ضرباً من الخديعة، والتخلص ولا شكّ أنّ التعامل برأس مال و 
 منه إلى ما هو حقيقي هو المطلوب شرعاً.

التخفيض بهذه الطريقة قد يكون واجباً خاصة إذا كان يتعلق برأس المال  أن – 3
التزامات، أو حقوق تقوم على ضمان رأس المال كحقوق الدائنين أو المساهمين، ففي 

عن الغرر، فعن أبي هريرة. قال:  صلى الله عليه وسلمي تغرير بهؤلاء، وقد �ي النبي سمالتعامل برأس المال الا
 )31(».»الغرربيع عن بيع الحصاة، وعن  صلى الله عليه وسلم�ى رسول الله «

 الحديث يدلّ في عمومه على النهي عن التعامل بالغرر. وجه الدلالة:
الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب بيع وأما النهي عن « النووي:قال 

 .)32(»البيوع
لمتعاملين حقيقي غرر كبير، وفيه تغرير لغير أن تعامل الشركة برأس مال في شك ولا 

، وفي ذلك ضرر، ليس كذلكوكذا، وهو في الحقيقة  قدره كذا،مالها مع الشركة أنّ رأس 
 والضرر يزال.

من أجل ذلك كله كان التخفيض في هذه الحالة جائزاً، بل قد يكون واجباً في بعض 
 الأحيان كما بيّنا.
 تخفيض عن طريق ردّ قيمة بعض الأسهم لمالكيهاال: حكم الثالث المطلب

لها عن طريق ردّ قيمة بعض الأسهم لمالكيها لا مانع منه مارأس تخفيض الشركة 
وذلك  ،لمساهمين، ونحو ذلكحقوق ل وأديون، لم يكن على الشركة التزامات كما  شرعاً،

 لما يلي:
 فسخ من بعض الأطراف ن تخريجه على أنهّيمكالتخفيض بهذه الطريقة  نّ أ – 1

قيام الشركة بعد التخفيض ويؤيد ذلك  الآخر،البعض  المساهمين في الشركة في مقابلة
ين بعد إتمام عملية التخفيض، مة المخفّضة إلى المساهمين الباقتسليم أسهم جديدة بالقيب

                                                           
أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر.  )31(

 .3،1153. 1513ديث ح
 .10،156النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  )32(
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خاصّة إذا قلنا إنّ  وعليه فيحق لأيّ من أطراف الشركة الفسخ في مقابلة الطرف الآخر،
الفقهاء اختلفوا في عقد الشركة هل هو عقد لازم، فلا يحق لأي أحد من الأطراف فسخه 

أو غير لازم، وعليه فيحق لأي أحد من الأطراف  ،بناء على رغبته المنفردة إلاّ برضا الآخر
 قولين:على  ، وذلكوقتفسخه في أي 

أن يفسخ  لكل واحدٍ من الشريكين نّ الشركة عقد جائز غير لازم،أ القول الأول:
وابن رشد من  ،)33(وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة ،العقد متى شاء

 .)36(، والحنابلة)35(والشافعيّة ،)34(المالكيّة
وقد نص الحنفيّة، مع قولهم بعدم لزوم الشركة على أنّ الفسخ لا ينفذ إلا من حين 

 نابلة فإّ�م لم يشترطوا ذلك.علم الطرف الآخر به، خلافاً للشافعيّة والح
لكن عند وجود شرط الفسخ والنهي وهو علم صاحبه بالفسخ «قال الكاساني: 

 .)37(»والنهي، وأن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ والنهي
أنّ الشركة تلزم بالعقد، فلو أراد أحد الشريكين المفاصلة قبل الخلط،  القول الثاني:

المالكيّة وإلى هذا القول ذهب  العمل،حتى ينض المال بعد وامتنع الآخر فالقول للممتنع 
 . )38(في المشهور عندهم

                                                           
ركة المطبوعات أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الأولى (مصر: مطبعة ش )33(

 .112، 6هـ)،  ١٣٢٨العلمية، مطبعة الجمالية، 
د(الجدّ)، المقدمات الممهدات، تحقيق الدكتور محمد حجي، الأولى (بيروت محمد بن أحمد أبو الوليد ابن رش )34(

 .3،42)، 1408لبنان: دار الغرب الإسلامي،  -
بن محمد الجويني، �اية المطلب في دراية المذهب، تحقيق أ. د/ عبد العظيم عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  )35(

 .7،26)، 1428محمود الدّيب، الأولى (د. م: دار المنهاج، 
عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، المغني، تحقيق د. عبد اللهَّ بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد  )36(

م)،  ١٩٩٧: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية -الحلو، الثالثة (الر�ض 
7،131. 

 .6،112الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  )37(
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط (د. م: دار الفكر، د. ت)،  )38(

3،348. 
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وقد قيّد المالكيّة لزوم الشركة في مذهبهم بوجود حق أو التزام مالي من ربح أو وضيعة، 
أو كانت إرادة الفسخ بعد الشروع في العمل، أما في حال عدم وجود ذلك كله فلا تكون 

 لازمة عندهم.
فإن لم يكن ربح ولا وضيعة ونض رأس المال وأراد «ضي عبد الوهاب: قال القا 

العامل أو رب المال فسخ العقد، فذلك له، وكذلك لو أراده قبل العمل لأنه عقد جائز 
الآخر  اءوليس بلازم إلا أن يشرع العامل في العمل، فلا يكون لأحدهما فسخه إلا برض

 .)39(»لتعلق حق كل واحد منهما به
 الأدلةّ: 

 أدلةّ أصحاب القول الأول:
على بالقياس استدلّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من عدم لزوم عقد الشركة 

 .)40(الوكالة؛ لشبهها بها
 الشركةولأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز، لذا كان لكل من المتعاقدين فسخ 

 .)41(طعامهأكل في الإذن كفسخ 
 أدلةّ أصحاب القول الثاني:

 بما يلي:تدلّ أصحاب هذا القول على لزوم عقد الشركة اس
إنمّا كان له الفسخ قبل العمل، أو حال عدم وجود ربح أو خسارة، وكان المال  – 1

 عينا؛ً لأن الشركة عقد جائز غير لازم.
على عقد البيع، وسائر المعاوضات، لما فيها  قياساً لازماً عقد الشركة  كانإنمّا   – 2

 .)42(ضة بين الشركاء، فجعلها ذلك أشدّ شبهاً بالبيع من معنى المعاو 

                                                           
 .2،1122البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  )39(
 .. ابن قدامة، المغني6،112،7،131الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  )40(
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي، كشف المخدرات والر�ض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، تحقيق  )41(

 .2،450)، 1423محمد �صر العجمي، الأولى (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 
 .3،348،349الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  )42(
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أن اللزوم بالعقد باعتبار بيع كل واحد منهما بعض ماله واشترائه «قال الزرقاني: 
 .)43(»بعض مال الآخر

إنمّا لم يكن لأحدهما الفسخ في الشركة إلا برضاء الآخر، لتعلق حق كل واحد  – 3
 .)44(منهما بالمال

التخفيض، كحدوث خسارة مثلاً، أو وجود فائض لا  نّ الحاجة دّاعية إلىأ – 4
تستطيع الشركة استثماره، فتكون مضطرة إلى التخفيض، وقد يكون طريقها إليه هو إعادة 
جزء من رأس المال إلى أصحابه، حتى تستثمر في حدود قدراتها من �حية، وحتى تستطيع 

تنزل الحاجة في هذه الحالة تصحيح أوضاعها ودخولها إلى المنافسة في السوق من جديد، ف
 منزلة الضرورة.

فإنني أرى  المسألة،وأدلتّهم في بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة،  القول الراجح:
أن الجمع بين الأقوال أولى من ترجيح أحدها، وذلك بجعل حرية الفسخ لأي من الشركاء 

امات، وعلم الشريك ليس على إطلاقها، بل مقيّدة ببعض الشروط، منها عدم وجود التز 
 بالفسخ أو العزل.

وعليه فيحمل القول بعدم اللزوم وجواز الفسخ في أي وقت على حال ما إذا لم 
 يترتب على ذلك ضرر بوجود التزامات، بالإضافة إلى علم الشريك بالعزل.

 ويحمل القول باللزوم حال وجود التزامات، وعدم علم الشريك به.
 ، وفيه مسائل:شراء الشركة لأسهمهاعن طريق  حكم التخفيض: الرابع المطلب

 المسألة الأولى: بيان حقيقة شراء الشركة لأسهمها
تعدّ من أهم الطرق المستعملة في عملية التخفيض عن طريق شراء الشركة لأسهمها 

 أهمها:بتعريفات عدّة من التخفيض، وقد عرفت 

                                                           
ن يوسف بن أحمد الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، تحقيق عبد السلام محمد أمين، عبد الباقي ب )43(

 .6،75)، 1422لبنان: دار الكتب العلمية،  -الأولى (بيروت 
 .2،1122البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  )44(
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سهم المباعة بنفس عبارة عن عقد بيع تحصل بمقتضاه الشركة على الأهي " - 1
 .)45(القيمة السوقية لها وقت الشراء في سوق الأوراق الماليّة"

يجد أنّ الطرف البائع هو من مالكي الأسهم في الشركة  في هذا التعريف والمتأمل
، وتقوم الشركة ممثلة في مجلس إدارتها بتنفيذ عملية الشراء كطرف أو من يقوم مقامه نفسها
 باقيين المساهمين في الشركة.نيابة عن الأعضاء ال مشتر

سهمها من أالعملية التي بموجبها تقوم الشركة بشراء بعض (كما عرفت بأّ�ا:   – 2
 .))46(المساهمين

في تناوله لماهية عملية شراء الأسهم حيث حدّد أطراف  وقد جاء هذا التعريف بسيطاً 
طرف البدورها  الأول الشركة والتي تمثل : الطرفهذه العلاقة وحصرها بين طرفين هما

يقوم بذلك نيابة عنها مجلس الإدارة أو من تخوله الجمعية غير العادية للقيام  المشتري،
 . أو من يقوم مقامه المساهمين في الشركةمن والطرف الثاني البائع وهو  ،بذلك

الأسهم، هل  لقيمة التي يتم بها شراء هذهه عدم تناوله لمصدر الشراء، ولا اويرد علي
 .، أو القيمة السوقيةلاسميّةاالقيمة 
(عقد بموجبه تحصل الشركة على الأسهم المباعة بسعرها في بأّ�ا  وعرفّت أيضاً  – 3

 ،)47(تمتعساهم" الحق في الحصول على أسهم يكون للبائع "الم السوق، وبمجرد إتمام البيع لا
 .)48(وذلك لانقطاع صلته بالشركة بشكل �ائي)

                                                           
 .206فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري،  )45(
الركابي، سماح حسين، "ماهية شراء الشركة لأسهمها في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة"، مجلة جامعة  )46(

 .153): 2020( 4، عدد 28بابل للعلوم الإنسانية، 
: وهي الأسهم التي تعطى للمساهم بعد رد القيمة الاسميّة لأسهمه في أثناء قيام الشركة، وقد وقع أسهم تمتع )47(

الخلاف في حكمها بين المنع مطلقا والجواز مقيداً بشروط معينة دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة 
 .13/159هـ)،  ١٤٣٢ومعاصرة، الثانية (د.م: د.ن، 

 .153ية شراء الشركة لأسهمها في سوق الأوراق المالية"، الركابي، سماح حسين، "ماه )48(
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نهّ أكثر شمولاً من سابقه؛ حيث حدّد أطراف هذا والمتأمل في هذا التعريف يجد أ
 المساهمينمن وهو ، وبين البائع للأسهم هي الطرف المشتريالشركة  فيهكون تالعقد، والذي 

 .أو من يقوم مقامه
 القيمة السوقيّة. وهي بها الشراء،كما بينّ هذا التعريف القيمة التي يتم 

ين الشركة والمساهمين الذين قاموا ببيع هذه ب كما صرح التعريف بانقطاع العلاقة تماماً 
 ، والتي قد يصدر عنها أسهم تمتع. )49(استهلاك الأسهمالأسهم، على خلاف عملية 

بر�مج معدّ من إحدى الشركات المصدرة، من خلال ( وعرفّت أيضاً بأّ�ا: – 4
سوق شرائها لأسهمها من السوق، عندما تجد إدارة الشركة أن ثمن أسهمها متدن في 

في السوق، وذلك بشراء أسهمها من  الأوراق المالية، أو لتقليل عدد الأسهم القائمة
 .)50(السوق، أو شرائها مباشرة من المساهمين بثمن محدّد

ن بأ صرحّحيث  يف أكثر شمولاً ووضوحاً من التعريفات السابقةوقد جاء هذا التعر 
د طرفي العقد في حدّ ي للشركة، كما النظام الأساس من خلالعمليّة الشراء معدّ لها سلفاً 

علاوة على بيان العلّة التي  ،القيمة التي يتم بها الشراء بيان نوع جانب إلى عملية الشراء،
سهم هذه الشركة، أو قيمة أ وهو تدني ،الشركة بشراء هذه الأسهمقد يكون بسببها قيام 

 أسهمها.من عدد الشركة بتقليل غرض قيام ل
 سباب شراء الأسهمأ المسألة الثانية:

 :أهمها ،ها لأسبابتلجأ بعض الشركات إلى شراء أسهم
بوط أسعار أسهم الشركة في أن يكون الشراء بهدف تخفيض رأس المال؛ نظراً له – 1

السوق، فقد تضطر الشركة أمام هبوط أسعار أسهمها إلى شراء ما يمكن من أسهمها 
بورصة)، الثمنها في سوق الأوراق المالية (بهدف تقليل المعروض من هذه الأسهم؛ حتى يرتفع 

                                                           
 -أي أثناء قيام الشركة-عرّفت عملية الاستهلاك بأّ�ا: ردّ قيم الأسهم الاسميّة للمساهم أثناء حياة الشركة )49(

 .202وقبل حلّها وانقضائها فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ص: 
 .153الركابي، سماح حسين، "ماهية شراء الشركة لأسهمها في سوق الأوراق المالية"،  )50(
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، وفق ما يحدده ثم إذا ارتفعت أسعارها قد تقوم بطرحها للتداول في السوق مرة أخرى
 .)51(النظام في ذلك

، وهي عبارة عن: أن يكون الشراء بغرض تحويل بعض الأسهم إلى أسهم خزينة – 2
السوق ضمن ضوابط معينة، أسهم تقوم الشركة المصدرة لها بإعادة شرائها من خلال 

ها، ولا تعتبر هذه الأسهم ؤ الأسهم أو إعادة إصدارها أو إلغاويمكن للشركة الاحتفاظ بهذه 
على ألاّ تتجاوز نسبة الأسهم  )52(مال الشركة، ولا تستحق أرباحاً موزعة من رأس اً جزء

 من مجموع أسهم الشركة محل الشراء. %10الخزينة 
توافر أمامها فرص لمتاح لدى الشركة، والذي لا تالفائض النقدي ا استخدام - 2

 .)53(لاستثماره
الوقت الحالي فقد يتوفر لدى الشركة فائض نقدي ولا توجد فرص متاحة في 

  ، ومن ثم تقوم الشركة بشراء بعض الأسهم وفق إجراءات محدّدة.لاستثماره
دد الأسهم ز�دة عائد الربحية للمساهمين، فتوزيع الأرباح على عدد أقل من ع – 3

 إنلا شك أنهّ يزيد الربحيّة للشركاء المساهمين، فينخفض مضاعف الربحيّة، فمثلاً لو قلنا 
 الشركة ثم قامت، لكل سهم عشرة) 10(أسهم بواقع توزع على عشرة ) 100( الأرباح
خمسة ) 5( خمسة أسهم من العشرة، وجعلتها كأسهم خزينة، فيصير الباقي) 5(بشراء 

) عشرين 20بواقع (فإنّ الربحيّة تتضاعف في هذه الحالة  ،ع عليها الأرباحتوز أسهم قائمة 
 .)54(على خلاف الحالة الأولىلكل سهم 

                                                           
 .326الزيني، كتاب أصول القانون التجاري،  )51(
 .10)، 1424المملكة العربية السعودية،  -هيئة السوق المالية، دليل المصطلحات الاستثمارية (الر�ض  )52(
عبد الباقي محمد الفكي، "شراء الشركة لأسهمها في القانون الإماراتي"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  )53(

 .152): 2015( 2، عدد 12والقانونية 
 .152الفكي،  )54(
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أنواع  يكون الشراء لغرض غير مشروع كقيام الشركة بشراء الأسهم كنوع منأن  – 4
اء تى توحي بقوة مركزها المالي، فيحصل الإقبال على شر المضاربة ودعم أسعارها المنهارة ح

 .)55(أسهما
 اهسهم: مصادر شراء الشركة لأالمسألة الثالثة

بقي علينا أن نبين في هذا المطلب  ،ابعد جلاء صورة عملية شراء الشركة لأسهمه
 يلي:، وهي كما راء الأسهم من قبل الشركة المصدرة للأسهمالمصادر المالية لش

أو من  الأرباح،واقع  أن تقوم الشركة بشراء الأسهم ودفع ثمنها من الأول:المصدر  
 .)56(المال الاحتياطي لها

لما قد يتم اقتطاع جزء من أرباحها؛ فمن المعروف أن الشركات المساهمة لا بدّ وأن 
، وهو ما الضمان ويتم اقتطاعه كنوع من أنواع خسائر؛أو  يطرأ على الشركة من التزامات

وهو ثلاثة ، )57(ركة""عبارة عن أرباح مخصصة بشكل دائم للشيعرف بالاحتياطي، وهو 
 أنواع:

 أو النظام. ، وهو ما ينص عليه القانونأو النظامي الاحتياطي القانوني  -
الاحتياطي الإجباري، الذي يتقرر اقتطاعه سنو� بموجب قانون  بأنهّ:وعرف 

نظام الالشركات بنسبة معينة من الأرباح الصافية قبل الضريبة إن وجدت، مالم يحدد 
 .)58(أكبر الأساسي للشركة نسبة

 .)59(الاحتياطي الاتفاقي وهو ما ينص عليه نظام الشركة -

                                                           
 .206فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري،  )55(
 .326اب أصول القانون التجاري، الزيني، كت )56(
 .29حواس، حدبون إلياس، "النظام القانون للأموال الخاصة في شركات المساهمة"،  )57(
 .19هيئة السوق المالية، دليل المصطلحات الاستثمارية،  )58(
د. صالح بن زابن المرزوقي، شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د.ط (د.م:  )59(

 .481مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى، د.ت)، 
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الاحتياطي الاختياري، وهو ما تقرره الجمعيّة دون أن يكون منصوصاً  -
 .)60(عليه في نظام الشركة
 لم تتعلق به حقوق الغير.أو من الأرباح جائز شرعاً ماوالشراء من الاحتياطي 

 . )61(مال الشركة، أو من موجوداتها أن يكون الشراء للأسهم من رأس الثاني:المصدر 
له رأس المال من ضمان عام للدائنين، إذ إنّ الدائنين ثوهذا يمثل إشكالاً كبيراً لما يم

من  الأسهم شراءذّمة إلا بضمان رأس المال، وفي ما أقرضوا الشركة أو تعاملوا معها في ال
ك انقضاء السهم باتحاد ذمّة علاوة على أنهّ يترتب على ذل ،بهذا الالتزام إخلال المال رأس

الشركة؛ لأّ�ا مدينة بقيمته للمساهم، وبقيامها بشراء السهم تصبح دائنة ومدينة لنفسها 
 .)62(بهذه القيمة، فيسقط الدين لها وعليها

إن تمّ في هذه الحالة لذا قامت بعض الدول بمنع ذلك في قوانينها واعتبرت الشراء 
 .)63(ي ذكر�هوبهذه الطريقة غير جائز للسبب الذ

 : حكم شراء الشركة لأسهمهاالمسألة الرابعة
الشركة لأسهمها بقي أن نوضح شراء بعد أن قدمنا تصوراً كاشفاً عن حقيقة عملية 

 الحكم الشرعي لهذه العملية، فنقول:
 ركة بشراء بعض أسهمها هو الجواز.قيام الش الأصل في

 ،الحلّ، دلّ على ذلك الكتاب ةالجمل فيالبيع والشراء في صل الأمن المعلوم أنّ ف
 .، والمعقولوالإجماع ،والسنّة

 )275(البقرة:   َّذٰ يي يى يم يخ ُّ  :قوله تعالى الكتاب: – 1

                                                           
 .344الزيني، كتاب أصول القانون التجاري،  )60(
 .326الزيني،  )61(
 .327الزيني،  )62(
 .327الزيني،  )63(
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على حلّ عموم البيع  لفظ البيع في الآية عامّاً، فدل ذلك حيث ورد وجه الدلالة:
 .)64(إلا ما ورد الدليل بتحريمه

قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   عنهما:جابر بن عبد الله رضي الله ما رواه السنّة: - 2
 .)65(باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)إذا الله رجلا، سمحا  (رحم

 .)66(ث على حلّ البيع والشراء في الجملةييدل الحد وجه الدلالة:
 .)67(حيث أجمعت الأمة على جواز البيع في الجملةالإجماع:  - 3
على أنهّ إقالة، إذا كان  يمكن تخريج جواز شراء الشركة لأسهمها المعقول: أنهّ - 4

كون بنفس الثمن هو تخفيض رأس المال بسبب الخسارة، على أن يالغرض من الشراء 
 .)68(الاسميّةالقيمة –الذي تم دفعه عند الشراء ابتداءً 

بقيمتها السوقيّة فلا يمكن تخريجه على الإقالة، ويعتبر ذلك  الأسهم شراءمّا إن كان أ
 إنشاء لمعاوضة جديدة.

 البيع يستلزم حلّ الشراء في الجملة كذلك؛ إذ لا يتم إلاّ به. كّ أن حلّ ولا ش
 تج به بم  ُّ  :كان كثيراً ما يقع الظلم بين الشركاء مصداقاً لقوله تعالىلكنّ لما  
 صم صخ صح سم سخسح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح
   ]24[ص:   َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

                                                           
مصر: دار الكتب  –أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الثانية (القاهرة  )64(

 .3،356)، 1384المصرية، 
 .731-730، 2البخاري، صحيح البخاري،  )65(
الر�ض:  -أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، شرح صحيح البخاري، الثانية (السعودية )66(

 .6،210)، 1423مكتبة الرشد، 
 .84أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم، مراتب الإجماع (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)،  )67(
 .13،167الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،  )68(
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الظلم بين الشركاء كثيراً، ومدح  وجه الدلالة: حيث بينت الآية في معرض الذمّ وقوع
 .)69(من لم يفعل ذلك بجعله في أهل الإيمان

توفر لا بدّ من ف على إطلاقه؛ليس  جواز قيام الشركة بشراء بعض أسهمها كانولما  
 :ومن أهم هذه الشروطالشروط حتى تتمّ هذه العملية، و بعض الضوابط 

هو تخفيض رأس المال  أن يكون الغرض من شراء الشركة لأسهمها الشرط الأول:
 .، وذلك لما يليلا لغرض آخر

 رأس المال تخفيضالأسهم، وهو شراء  من أجله مشروعية الغرض الذي حصل - 1
عن  الشركة بسبب ما أصابها من خسارة رفع الضرر الواقع علىل وذلك ،بسبب الخسارة

من المعلوم أنّ ، و -وفق النسبة المحددة في اللائحة-شراء مقدار محدد من الأسهم، طريق 
 .)70( (لا ضرر ولا ضرار) صلى الله عليه وسلم؛ لقوله دفع الضرر من الأمور المشروعة

الحديث يدلّ في أحد وجوه التفسير الواردة في بيان المراد بالضرر  نّ أ الدلالة:وجه 
بالضّرار  والمرادبمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه،  ،(لا ضرر) أنهّ لا ضرر على أحد صلى الله عليه وسلمفي قوله 
 .)71(ضرار) أنهّ لا يجوز له إضراره بغيره(ولا  صلى الله عليه وسلم في قوله
لشركة بعملية الشراء لتخفيض رأس المال نتيجة ما أصابها من خسارة ا و لم تقملف

للشركة أن تقوم  كان في أموالهم، ودفع الضرر واجب؛ لذا  لكان في ذلك ضرر للمساهمين
 دفعاً لما لحقها من ضرر. ؛أسهمهابشراء بعض 

                                                           
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، الأولى (بيروت: دار إحياء  )69(

 .61،1805)، 1420التراث العربي، 
لبنان: دار إحياء التراث العربي، -يروت مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د. ط (ب )70(

; أبو بكر أحمد بن الحسين بن 31.2،745باب القضاء في المرفق، حديث رقم )، كتاب الأقضية، 1406
لبنان: دار الكتب العلمية،  -عل البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الثالثة (بيروت 

من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، باب )، كتاب إحياء الموات: 1424
 .11878.2،258حديث رقم: 

)، 1332أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، الأولى (مصر: مطبعة السعادة،  )71(
6،40. 
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ال بالطرق المباحة، واجب ومقصد شرعي؛ إذ إنّ الحفاظ على رأس الم نّ أ - 2
 .)72(الحفاظ على المال أحد مقاصد الإسلام الخمس

وكان ، تخفيض رأس المال جزء من أسهمها لغرض غيرشراء الشركة بإذا قامت أمّا 
ضرب  توحي للعملاء بقوة مركزها المالي وقوة القبول على شراء أسهمها، فذلكأن قصد ال

 لا يجوز، لما يلي: وذلك، من الغش والتدليس
مرّ على صبرة  صلى الله عليه وسلمما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  - 1

طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بللاً. فقال "ما هذا � صاحب الطعام؟ " قال: 
من أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ " :صلى الله عليه وسلم قالف ،� رسول الله ،أصابته السماء

 »)73(مني"فليس غش 
الخيانة، وستر حال و الحديث يدلّ دلالة ظاهرة على عدم جواز الغش  وجه الدلالة:

 .)74(وجعل ظاهره خلاف ما في باطنه؛ لأنهّ إضرار بالناّس ،شيء على أحد
ولا شك في أنّ شراء الأسهم لا من أجل تخفيض رأس المال، بل من أجل المضاربة، 

ونحو ذلك فيه إضرار بالناس؛ إذ هو إظهار لأمر على  ،ةوإيهام الناس بقوة مركز الشرك
 خلاف ما هو عليه في الباطن.

تخفيض رأس المال إنمّا يكون في الغالب لخسارة أصابت الشركة، وهو خلاف  نّ أ -2
الأصل من الإبقاء على رأس المال أو ز�دته، وقد أبيحت هذه العمليّة للحاجة أو الضرورة، 

 .)75(ر بقدرهاوما أبيح للضرورة يقد

                                                           
البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة -هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية (المنامة )72(

 .1123)، 1437للمؤسسات المالية الإسلامية، 
) باب قول النبي صلى الله تعالى عليه 43كتاب الإيمان، (أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  )73(

 .1،99، 102وسلم " من غشنا فليس منا"، حديث 
الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ المظهري، المفاتيح في شرح المصابيح، تحقيق لجنة مختصة  )74(

 .3،438)، 1433 من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، الأولى (الكويت: دار النوادر،
 .209)، 1409سور�: دار القلم،  -أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، الثانية (دمشق  )75(
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، فإذا كان الشرع قد أجاز للإنسان دفع )76(عدم الإضرار بالغير الثاني:الشرط 
في الشركة ، فمن المعلوم أنّ حقوق المساهمين هغير الضرر عن نفسه، فقد حرمّ عليه الإضرار ب

وعليه فلا بدّ من مراعاة المساواة بين متعلقة برأس المال في العموم على اختلاف نسبهم، 
لا يجوز إلحاق ساهمين الحاملين لأسهم موحدة في النوع والفئة عند عملية التخفيض، كما الم

الضرر ببعضهم بشراء أسهمه دون الآخرين عن طريق إجباره على ذلك، بل لا بدّ أن يتم 
 ، وذلك لما يلي:البيع والشراء عن طريق التراضي

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ  - 1
 َّ تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

 )29: (النساء
حيث ورد في الآية حظر أخذ مال كل واحد من أهل الإسلام إلا  الدلالة:وجه 

 .)77(برضاه على وجه التجارة بطيب نفس
 .)78(مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "يحل لا " :صلى الله عليه وسلمقوله  – 2

 الحديث يدلّ دلالة واضحة على عدم جواز أخذ مال أحد بأي طريقة وجه الدلالة:
 .)79(من صاحبهنفس  سوى ما قرره الشرع إلا عن طيب

                                                           
 .171والإباحة"،  بن بعيبش، "شراء الشركة لأسهمها بين الحظرا )76(
)، 1415لبنان: دار الكتب العلمية، -أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، أحكام القرآن، الأولى (بيروت  )77(

 .1،602ي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ; البغو 1.183
عادل مرشد، وآخرون، الأولى (د.  -أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأر�ؤوط  )78(

 6،166; البيهقي، السنن الكبرى، 20695حديث  34،299)، 1421م: مؤسسة الرسالة، 
; أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 11545حديث

وذكر ابن حجر رواية أبي حرة .3،113)، 1419لبنان: دار الكتب العلمية،  -لرافعي الكبير، الأولى (بيروت ا
 الرقاشي، وقال: وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف.

بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الأولى  يوسف )79(
 .7،88)، 1421(بيروت: دار الكتب العلمية، 
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الأصل المعلوم من الشريعة أنّ المالك لا يجبر على إخراج ملك عن يده ولو  نّ أ -3
 .)80(كان ذلك بعوض

بالدائنين فيما إذا كان الشراء يتم من خلال رأس  رإلحاق الضر أيضاً لا يجوز كما 
 ،لال بهخعليه، فلا يجوز الإ الدخول وهو في حكم ،للدائنين المال؛ لأنه يمثل ضما�ً عامّاً 

وقد سبق الحديث عن ذلك  أو على أغلبه. اء على جميع رأس المالخاصة إذا أتى الشر 
 مفصّلا عند الكلام عن مصادر شراء الأسهم في �اية المسألة الثالثة.

المطلب الخامس: حكم التخفيض عن طريق إعفاء المساهمين من الباقي المؤجل 
 الأسهم قيمة من

ز تخفيض رأس المال عن طريق إعفاء المساهمين من الباقي المستحق الا إشكال في جو 
 الشركة التزامات أو حقوق، وذلك لما يلي: ىالمؤجل عن الأسهم ما لم يكن عل

نهّ لا ضرر يعود على أحد من الشركاء في ذلك، بل قد يكون في ذلك مصلحة أ –1
بحة، فيعدّ الإعفاء بمثابة توزيع أرباح عن طريق الاتفاق لهم، خاصة إن كانت الشركة را

 على التنازل عن الدين الباقي على رأس المال.
نّ الحاجة قد تدعو إلى التخفيض، لعدم الحاجة إلى المال الزائد في رأس المال أ – 2

 وعدم إمكانية استثماره.
ركة في الأصل، تم دفعه من رأس المال على دفعات هو ما قامت به الش نّ ماأ -3

وبنيت عليه الالتزامات، ويتم توزيع الحقوق بناء عليه، فإذا رأت الشركة إعفاء المساهمين 
ولا يعترض بعدم التسليم الكامل لرأس المال عند الاكتتاب في  ،من دفع الباقي فلها ذلك

 بداية تأسيس الشركة وبعده؛ لأن اشتراط تسليم رأس المال لصحة المضاربة محل اختلاف
 بين الفقهاء، فقد اختلفوا في ذلك على قولين:

                                                           
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق محيي الدين  )80(

 .4،530ب، د.ت)، ديب ميستو، وآخرون، الأولى (دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطي
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القول الأول: أنه يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب، وإلى هذا القول ذهب جمهور 
 .)83(، والشافعيّة)82(، والمالكيّة)81(الحنفيّة الفقهاء:

القول الثاني: لا يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب، بل تصح المضاربة وإن لم 
 .)84(وإلى هذا القول ذهب الحنابلة ،يه رأس المالم إليسلّ 

 الأدلة:
 أدلةّ أصحاب القول الأول:

 استدلّ أصحاب هذا القول بأدلةّ المعقول:
عدم وجود المال في يد المضارب يؤدي إلى عدم حصول المقصود من المضاربة  نّ أ - 1

حتى يطلب فإذا انتظر  فيظن أن فيها ربحاً، سلعة،وهو تنمية المال، لأنه قد يحصلّ العامل 
 .)85(من ربه ربما فاتترأس المال 

المال إلى المضارب رأس تسليم المال في المضاربة أمانة، فلا يتم إلا بعد  نّ أ – 2
 .)86(بالقياس على الوديعة

 أدلةّ أصحاب القول الثاني:
 :وبيانه استدلّ أصحاب هذا القول بأدلةّ المعقول

                                                           
 .19 ،3الموصلي، الاختيار لتعليل المختار،  )81(
عبد الله بن نجم بن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق أ. د. حميد بن محمد لحمر،  )82(

 .900-3،898م)،  ٢٠٠٣لبنان: دار الغرب الإسلامي،  -الأولى (بيروت 
 .7،449الجويني، �اية المطلب في دراية المذهب،  )83(
في شرح الدليل، تحقيق زهير الشاويش، السابعة (د. م:  إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضو�ن، منار السبيل )84(

 .1،401)، 1409المكتب الإسلامي، 
 .7،449الجويني، �اية المطلب في دراية المذهب،  )85(
قائق شرح كنز الدقائق، الأولى (بولاق، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الح )86(

1314 ،(5،56. 
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بة هو العمل في مال مالكه، وهذا يقتضي إطلاق نّ مورد العقد في عقد المضار أ
 .)87(التصرّف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع التسليم وبدونه

القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم في المسألة، فإنّني أرى أن الجمع بين 
ت مصلحة الشركة القولين أولى من ترجيح أحدهما وذلك بالنظر إلى المصلحة، فإن كان

تقتضي تعجيل وتسليم رأس المال كله في بداية تأسيسها، فيكون الأمر كذلك عملاً بالقول 
الأول، وإن كانت المصلحة تقتضي تأخيره أو تعجيل بعضه وتأخير البعض الآخر، فيكون 

 ذلك موافقة لما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.
خفيض لحاجتها عن طريق إعفاء المساهمين وبناء على ما سبق فيكون قيام الشركة بالت

مع الأخذ في الاعتبار  من الأمور الجائزة ولا حرج فيه من الناحية الشرعية. من الباقي عليهم
أنّ جواز ذلك كله مشروط بعدم تعلق حقوق الدائنين، بالنسبة التي يتم الإعفاء من دفعها 

زامات الشركة، وإلاّ كان التخفيض في رأس المال، أو عدم كفاية الباقي بعد الإعفاء بالت
 من خلال هذه الطريقة غير جائز؛ لما فيه من ضياع لحقوق الدائنين.

 
  

                                                           
 .1،401 شرح الدليل، ابن ضو�ن، منار السبيل في )87(
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 الشركة لرأس مالها تخفيضبحث الثالث: الأثر المترتب على الم
وأسبابه، وطرقه، والأحكام الفقهية المتعلقة بذلك  ،بعد أن عرضنا لماهية التخفيض

  :فنقول ،حث الأثر المترتب على التخفيضفي هذا المب سبق، نستعرض فيما
ما  السابقة بإحدى الطرقمن الآثار المترتبة على عملية تخفيض الشركة لرأس مالها 

 :يلي
إذ هو إرجاع قيمة رأس المال  ؛أو إعدامها، وذلك جائز المشتراة الأسهم إلغاء - 1

اصل بسبب نقصان والتخلص من التدليس الشكلي الحإلى القيمة الحقيقية وقت الشراء، 
مثل أن تكون القيمة السوقية أو الحقيقية  الاسميّةرأس مال الشركة الحقيقي، عن قيمته 

للأسهم أقل من مقدار رأس المال الحقيقي وذلك يتسبب في خسارة كبيرة للشركة، فتضطر 
الشركة إلى تخفيض رأس مالها عن طريق شراء بعض أسهمها، ثم تعمد إلى خصم قيمة 

 .)88(شتراة من حساب رأس المال بما يتساوى معه دون نقصالأسهم الم
الصدق والشفافية والوضوح، إلى من ولا شكّ أن هذا المسلك جائز شرعاً لما فيه 

 .، وعدم إلحاق الضرر بالآخرينجانب دفع الشركة الضرر عن نفسها
حتفاظ الشركة بأسهمها با ذلكو  إلى أسهم خزينة: تحويل الأسهم المشتراة – 2

وذلك جائز شرعاً لا غضاضة فيه،  ،-وفق ضوابط معينة-من البورصة بشرائهاتقوم  تيال
 لأنه من قبيل المال غير العامل أو في حكم المال الشخصي للشركة.

حق التصويت في الجمعيّة العموميّة، ولا تعدّ من رأس  كما أنهّ ليس لهذه الأسهم
 -وفق ما ينظمه القانون–قد ترى  المال، والشركة في حال تحويلها إلى أسهم خزينة،

ها، أو إعادة إصدارها، وهذا يعني أن تقييد استخدامها ءالاحتفاظ بهذا الأسهم، أو إلغا
 .)89(في حال عدم الإلغاء قد يكون مؤقتا

وفي حال انتهاء الأسباب الدّاعية للشراء، وتعديل الوضع المالي للشركة، يمكن أن 
 يتوافق مع الوضع المالي الحقيقي للشركة.تقوم الشركة بإعادة إصدارها بما 

                                                           
 .327; الزيني، كتاب أصول القانون التجاري، 29–328فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري،  )88(
 .155الركابي، سماح حسين، "ماهية شراء الشركة لأسهمها في سوق الأوراق المالية"،  )89(
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وكل هذا لا إشكال فيه شرعاً ما دام خالياً من الالتزامات، ولا يترتب عليه ضرر أو 
مخالفة للأنظمة في هذا الشأن، والتي ما جعلت في الأصل إلاّ لحماية المصلحتين العامّة 

 لأموال.والخاصة، إلى جانب حماية الحقوق والالتزامات، والحفاظ على ا
، أنّ تصرف فقهيًّامن قبيل الأمور المباحة، ومما تقرر  وعدمه بهاأن التعامل إضافة إلى 

تقييد  في هذه الحالة من المتاح لولي الأمرفيكون  ،)90(بالمصلحةمنوط الإمام على الرعية 
يد فتكون المصلحة في تقي ودفع الأضرار التي قد تحدث بسببه، ،ليهلترتب المصلحة ع المباح

 .التعامل به لمدة معينة، وإمكانية إعادة التعامل به مرة أخرى
من الآثار المترتبة على عملية التخفيض أيضاً عدم استحقاق أية أرباح للأسهم  - 3

، ومن أو الضمان محل التخفيض مستقبلاً، وذلك لأن الربح يستحق بالمال أو العمل
، ممنهفي شراء الأسهم أو  دّ قيمته إلى المساهمينفي الأسهم قد تمّ ر  المعلوم أن المال متمثّلاً 

البعض أية أرباح، إلاّ أن يكون يستحقون بالشركة قد انتهت، فلا  هموعليه فتكون علاقت
 يعمل في الشركة، فهو يستحق مكافأة نظير عمله، وليس نظير المشاركة.منهم 

للشركة،  )91(يةالعادية أو غير العادد أصوات لها في الجمعية العامة عدم وجو  –4
بمعنى أنه لا يكون لهذه الأسهم محل التخفيض الاشتراك في التصويت على القرارات التي 
تتخذ بشأن أي أمر من الأمور في الشركة، إذ يعدّ استخدامها ذريعة لاستغلالها في التأثير 

دّاً س ؛أيّ تأثير لهاعلى بعض القرارات مستقبلاً لصالح طرف على آخر، لذا لم يكن 
 .رائع، ونفياً للتهمة في ذلكللذ

الشركة لنظامها الخاص، أو الأنظمة العامّة المنظمة القائمين على ال مخالفة حفي  - 5
بما يخالف النظام ، وتم التخفيض، لهذه الأمور بصفة عامّة، فإن المعاوضة إذا وقعت

                                                           
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق د تيسير فائق أحمد محمود،  )90(

 .1،309)، 1405الثانية (الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية (طباعة شركة الكويت للصحافة)، 
لى أنّ الأولى تختص بجميع المجالات المتعلقة بغرض الشركة، يعود الفرق بين الجمعية العادية وغير العادية إ )91(

بخلاف الثانية، فإنهّ يناط بها اختصاص تعديل النظام الأساسي للشركة وهي ذات طابع استثنائي. فضيل، 
 .293،296شركات الأموال في القانون الجزائري، 
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؛ ذه الحالللتعدّي في هن اضمقع الوي ،الأساسي للشركة، أو النظام العام، فإّ�ا باطلة
ثابة الشروط المتفق عليها؛ بم أو النظام العام نّ المخالفة للنظام الأساسي للشركةوذلك لأ

كثير بن عبد الله بن عمرو بن لما رواه   فيجب الالتزام بها، وذلكلدخول الشركاء عليها، 
الصلح جائز بين المسلمين، «قال:  ،صلى الله عليه وسلمه أن رسول الله عوف المزني ، عن أبيه ، عن جدّ 

 حرم حلالاً  شروطهم، إلا شرطاً والمسلمون على » ،أو أحل حراماً  حرم حلالاً  لا صلحاً إ
 .)92(»أو أحل حراماً 

 الحديث يدلّ على وجوب الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه من الشروط نّ أوجه الدلالة: 
 .)93(ماً امالم يحرّم حلالاً، أو يحلّ حر  الجائزة،

ركة، أو النظام العام المنظم لهذه الأمور، بمثابة ولا شك أنّ مخالفة النظام الأساسي للش
 ها.يتم التصرف إلا وفق إذ لا ،الشركاء ادخل عليه التيوالتعهدات  طو الإخلال بالشر 

قلنا إنّ الشركة المساهمة شركة  سواءويقع الضمان على من قام بالمخالفة؛ لتعديه 
إذا كان  أو عنان ومضاربة بأجرة،وكيل كعن الشركاء   -مجلس الإدارة-والمتصرّف ،عنان

                                                           
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، الأولى (بيروت: دار الغرب  )92(

باب ما ذكر عن رسول الله  ) 17أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ()، 1996الإسلامي، 
; أبو عبد الله محمد بن عبد 3،27. وقال: حديث حسن صحيح. 1352في الصلح بين الناس، حديث: صلى الله عليه وسلم 

الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، 
; جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 4،113، وسكت عنه. 7059كتاب الأحكام، حديث رقم: )، 1411

السعودية: مؤسسة  -لبنان جدة -لزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، الأولى (بيروت يوسف بن محمد ا
)، وذكره الزيلعي، وسكت عنه، وحكي فيه تصحيح 1418الر�ن للطباعة والنشر، دار القبلة للثقافة الإسلامية، 

 .4،112». الترمذي، وسكوت الحاكم عنه، وقول الذهبي: هو حديث واه
محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، الثالثة (الر�ض: مكتبة  )93(

 .2،456)، 1408الإمام الشافعي، 
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لحصول الضمان  ؛)94(مجلس الإدارة من المساهمين، و�خذ مكافأة مقابل عمله من الربح
 .)95(بالتفريط أو التعدي في الحالتين

والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، «قال ابن الجلاّب: 
 .)96(»فيضمن بتعديه

لمال أو موجودات الشركة بما يضرّ بحقوق في حال حصول التخفيض من رأس ا - 6
وبالطرق التي  ،تجاوز الحدود المقررة لنسب التخفيض وفق النظام وأالدائنين، المساهمين أو 

خاصّة في حال التخفيض بالشراء للأسهم،  والإجراءات المنصوص عليها سلفاً  دها،حدّ 
اع جراء هذا التخفيض، وعليه ، فإنّ ذلك يعدّ تعريضاً لحقوق الغير للضيقيمة بعضها أو ردّ 

فإذا وقعت هذه المعاوضة أو العمليّة، فتقع باطلة لتعلق حقوق الغير بها، وهي أشبه بتصرف 
 .)97(يه للإفلاس؛ لتعلق حق الغرماء بهالمحجور عل

للمساهمين، أو عن حال تمّ التخفيض عن طريق ردّ قيمة بعض الأسهم  في – 7
، أو عن طريق الشراء للأسهم، مع وجود يمة الأسهممن الجزء الباقي من ق طريق الإعفاء

، وهذا ما التخفيض يقع باطلاً في هذه الحالالتزامات أو حقوق متعلقة بالشركة، فإن 
 نصّ عليه الفقهاء في ذلك.

س المال وأراد العامل أفإن لم يكن ربح ولا وضيعة ونض ر «: عبد الوهابقال القاضي 
 .)98(»أو رب المال فسخ العقد، فذلك له

                                                           
 .47،48الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة،  )94(
. ابن ضو�ن، منار السبيل 3،663)، 1415مالك بن أنس، المدونة، الأولى (د. م: دار الكتب العلمية،  )95(

 .4،400،402في شرح الدليل، 
لبنان:  -عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، الأولى (بيروت  )96(

 .2.158)، 1428دار الكتب العلمية، 
 .1،377ابن ضو�ن، منار السبيل في شرح الدليل،  )97(
 .2،1122البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  )98(



 عبد الخالق محمد عبد الخالق أحمد

300 

حتى  ومفهومه أنهّ إن كانت هناك خسارة فليس لربّ المال أو العامل فسخ العقد
 الالتزامات، ومن هنا لا يكون للشركة ردّ القيمة لبعض الأسهم أو الإعفاء من الباقي توفىّ 

 .لأن ذلك يعدّ بمثابة فسخ العقد ؛من قيمتها حال وجود التزامات عليها
 ؛للأسهم أو يكون منه ردّ القيمة إنمّا هو من الأرباح ولا يقال إن ما يتم به الشراء

 لأن الخسارة تجبر من الربح قبل التوزيع أو أي تصرف آخر.
 .)99(»ومن خسر في قراض، ثم ربح فيه جبر الوضيعة بالربح«قال ابن الجلاب: 

 .تعالى أعلم والله
 

  الخاتمة
ياء والمرسلين سيد� محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنب

 :وبعد، ، وعلى آله وصحبه أجمعينصلى الله عليه وسلم
نّ الله تعالى عليّ بإتمام هذا البحث، ولقد توصلت بعد الانتهاء منه إلى بعض فلقد مَ 

 النتائج والتوصيّات، أوردها فيما يلي:
 أولاً: أهم النتائج:

الشروط  جواز تخفيض الشركات المساهمة لرأس مالها في الجملة، مع مراعاة –1
 .والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك

عقد الشركة وإن كان غير ملزم عند بعض الفقهاء، لكن لا بدّ أن يكون  نّ أ –2
ذلك مقيّداً بعدم وجود التزامات أو حقوق متعلقة برأس المال، علاوة على تنفيذه بإجراءات 

 .ركة وأصحاب الحقوقمحدّدة سلفاً في قانون الشركة، مراعاة لعلم المتعاملين مع الش
الالتزام في هذه العملية بالإجراءات المحدّدة في نظام الدولة؛ إذ هي أعرف بمجرى  –3

على  اً عطلااو صلحة العامة تقييداً وإطلاقاً، الأمور الاقتصادية العامّة التي تبنى عليها الم
 .أسباب التخفيض والحاجة الملجئة إليه

                                                           
 .2،162ابن الجلاب، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس،  )99(
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 .مشاركات أو تصويت للأسهم محل التخفيض عدم وجود أية مزا� أو أرباح أو –4
حتفاظ بها كأسهم خزينة، بنسب جواز إلغاء الأسهم محل التخفيض، أو الا – 5

 محدّدة، لا يتم تجاوزها.
إمكانية إعادة إصدار هذه الأسهم مرة أخرى بعد قيام الشركة بتعديل أوضاعها  –6

 وتصحيح مسارها من الخسارة إلى الربح. ،الماليّة
 : أهم التوصيات:ثانياً 

والإتيان على أكثرها  قليلاً، تناول هذه الموضوعات في البحث الفقهي لما كان
عليه أوصي طلاب العلم  والتأليف، بالبحث  تناولهاالحاجة ماسّة إلىشحيحاً، كانت 

والباحثين باقتحام هذه القضا� وتلك الموضوعات بما يجعلها ثرية بالبحث والكتابة فيها، 
 عرض نصوص نظام الشركات على هيئات كبار العلماء عند التأسيس، ضرورةب كما أوصي

، لمراجعة وتدقيق النصوص التي ينص عليها في لوائح لها مستشاراً شرعياًّ  الشركاتاتخاذ أو 
 ة بما لا يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي.الشركات المساهم

 
 المصادر والمراجع:

 .التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس . بن الحسنابن الجلاب، عبيد الله بن الحسين
 .1428مجلد. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  2الأولى، 

تحقيق أ. د. عبد الملك  .شرح منتهى الإرادات .ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز
 .1429مجلد. مكة المكرمة: مكتبة الأسدي،  12بن عبد الله دهيش، الخامسة، 

 10الثانية،  .شرح صحيح البخاري .بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن
 .1423مجلد. الر�ض، السعودية: مكتبة الرشد، 

 .بيروت: دار الكتب العلمية، .مراتب الإجماع .ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد
تحقيق الدكتور محمد  .لمقدمات الممهداتا .ابن رشد (الجدّ)، محمد بن أحمد أبو الوليد

 .1408مجلد. بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي،  3حجي، الأولى، 
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تحقيق زهير الشاويش،  .منار السبيل في شرح الدليل .ابن ضو�ن، إبراهيم بن محمد بن سالم
 .1409: المكتب الإسلامي، مجلد. 2السابعة، 

تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي  .المغني . بن أحمد بن محمدابن قدامة، عبد الله
مجلد. الر�ض، المملكة العربية السعودية:  15ود. عبد الفتاح محمد الحلو، الثالثة، 

 .1997دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 
 5د. ط،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، .صحيح مسلم .أبو الحسين مسلم بن الحجاج

 .1374مجلد. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد  .أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن

: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، مجلد. 1الأولى،  .الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
1425. 

مجلد.  7الأولى،  .المنتقى شرح الموطأ .لوليد سليمان بن خلف بن سعدالباجي، أبو ا
 .1332مصر: مطبعة السعادة، 

تحقيق د. مصطفى ديب  .صحيح البخاري .البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
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